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    مقدِّمة  - أولاً  
رة لــتمكين اللجنــة مـن النظــر في هــذه الـدورة الثامنــة والأربعــين في   أُعـدَّت هــذه المـذكِّ    -١

يمكـن   التحتية. وتتناول المذكِّرة مجـالين  الأعمال الممكنة مستقبلاً في مجال الاشتراء وتطوير البنى
وضع تشـريعات بشـأنهما، وهمـا: الإيقـاف والحرمـان في الاشـتراء العمـومي، والشـراكات بـين          

  .القطاعين العام والخاص
    

  الأعمال التي يُقترح الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال الاشتراء   -ثانياً  
      التحتية وتطوير البنية

    الإيقاف والحرمان في الاشتراء العمومي  - ألف  
(و) من قـانون الأونسـيترال النمـوذجي للاشـتراء العمـومي (لعـام        )٢( ٩تسمح المادة   -٢

أهليتهم قد أُسـقطت  لاشتراء العمومي إذا كانت "ات اباستبعاد المورِّدين من إجراء )١()٢٠١١
على نحو آخر بمقتضى إجراءات إيقاف أو حِرمـان إداريـة" (في جملـة حـالات أخـرى). ويشـير       

هذا الاستبعاد من عمليـات الاشـتراء المقبلـة قـد يكـون       نَّالمرفَق بالقانون إلى أ )٢(دليل الاشتراع
أعمـال الفسـاد أو السـلوك غـير      رَض نتيجـةً لسـوء السـلوك أو   وكـثيراً مـا يُف ـ   )٣(مؤقَّتاً أو دائماً،

الأخلاقي (مثل إصدار بيانات محاسبية خاطئة أو مضـلِّلة أو محاولـة إفسـاد عمليـة الاشـتراء مـن       
خلال تقديم إغراءات أو من خلال التواطؤ). ويضيف الدليل أنَّه ينبغي منح الأشـخاص الـذين   

وأنَّ مــن شــأن ارتكــاب  )٤(املــة وفقــاً للأصــول القانونيــة،يُــدَّعى ارتكــابهم مخالفــات حقــوق المع
ي أيضـاً، في  مخالفات تجارية (مثل عدم إبرام عقد اشتراء أو تنفيذ الالتزامات التعاقدية) أن يـؤدِّ 

  )٥(بعض النُّظم، إلى فرض جزاءات على المورِّد المعني.

                                                         
  المرفق الأول. )،A/66/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم   )١(  
متاح في الموقع الشبكي التالي:   )٢(  

www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html.  
يشير الإيقاف إلى تدابير مؤقتة تمتد عموماً لسنة أو أقل، في حين يشير الحرمان إلى فرض قيود لمدة تصل إلى ثلاث   )٣(  

ب عنها غياب الشركة . وللحرمان عواقب وخيمة، إذ يُحتمَل أن يستغرق مدة من الزمن يترتَّسنوات أو أكثر
أنَّ هناك اختلافاً بين النُّظم من حيث استخدام  عن السوق على نحو يُفقدها مكانتها التنافسية في الميدان المعني، إلاَّ
  .٦٩لى الدعم الإداري، الفقرة المصطلحات في هذا الشأن. انظر أيضاً دليل الاشتراع، التعليق ع

  (و). )٢( ٩دليل الاشتراع، التعليق على المادة   )٤(  
  .١٢، الفقرة ١٧دليل الاشتراع، التعليق على المادة   )٥(  
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دليـل   نَّد المورِّدين. كما أقواعد إجرائية لاستبعا يِّالقانون النموذجي على أ صُّولا ين  -٣
الإيقاف والحرمـان بمزيـد مـن التفصـيل. ومـع ذلـك، يشـدِّد الـدليل          الاشتراع لا يتناول مسألتيْ

آليـات لرصـد التقيُّـد بقواعـد ذلـك       على أنَّ مـن السِّـمات الرئيسـية لنظـام اشـتراء فعَّـال وجـود       
عـــة قـــرارات مـــوظفي النظـــام ولإنفاذهـــا إذا اقتضـــت الضـــرورة وتشـــمل تلـــك الآليـــات مراج

المشتريات وعمليات مراجعة الحسابات والتحقيقات والاعتـراضَ عليهـا، فضـلاً عـن الجـزاءات      
بشأن استبعاد المـورِّد أو المقـاوِل مـن     ٢١وإجراءات الحرمان، التي يمكن أن تنشأ بمقتضى المادة 

منْصِـفة أو بسـبب   إجراءات الاشتراء بسـبب تقديمـه إغـراءات أو مـن جـرَّاء مزيَّـة تنافسـية غـير         
تضارُب المصالح، أو بسبب انتهاك مدوَّنة قواعد السلوك حسـبما هـو منصـوص عليـه في المـادة      

ــانون        ٢٦ ــا في القـ ــوص عليهـ ــات المنصـ ــائر الالتزامـ ــهاك سـ ــوذجي، أو انتـ ــانون النمـ ــن القـ مـ
ع "علـى الدولـة المشـترعة عمومـاً أن تض ـ     نَّوعلاوة على ذلك، يشير الدليل إلى أ )٦(النموذجي.

، المشــتريةنظامــاً فعَّــالاً للمعاقبــة علــى فســاد المــوظفين الحكــوميين، بمــن فــيهم موظفــو الجهــات   
وعلــى فســاد المــورِّدين والمقــاولين، يَسْــري أيضــاً علــى عمليــات الاشــتراء، ويهــدف إلى تحســين 

الـة ومتناسـبة   فعَّفـرض عقوبـات "   نَّولـوحظ أ  )٧(مستوى الحوكمة علـى نطـاق النظـام ككـل".    
ل بـدوره أحـد المقتضـيات الأساسـية المنصـوص عليهـا       كِّ" عند ارتكاب جريمة فساد يشورادعة

  )٨(في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولئن كان هناك اتفـاق عـام علـى أنَّ إجـراءات التعليـق والحرمـان عناصـرُ هامـة لـدعم            -٤

ثمـة اختلافـات كـبيرة     نَّإلا أ )٩(التنفيذ الفعال لقانون الاشتراء ولمحاربة الفساد علـى الخصـوص،  
                                                         

  مة الفصل الثامن (إجراءات الاعتراض).دِّانظر أيضاً دليل الاشتراع، التعليق الوارد في مق  )٦(  
  .٣، الفقرة ٢١لمادة دليل الاشتراع، التعليق على ا  )٧(  
م وفقاً لهذه الاتفاقية خاضعاً تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعـل مجرَّمن الاتفاقية بأنْ " ٣٠تقضي المادة   )٨(  

الإيقاف والحرمان تندرجان ضمن العقوبات  عقوبتيْ نَّلعقوبات تُراعى فيها جسامة ذلك الجرم"، ويلاحَظ أ
 The United Nations Convention against Corruption, A Resource Guide المتناسبة. انظر أيضاً هذا الدليل:

on State Measures for Strengthening Corporate Integrity, United Nations Office on Drugs and Crime 

(UNODC), 2013.  :نص الدليل متاح في الموقع الشبكي التالي
www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/Resource_Guide_on_State_Measures_for_

Strengthening_Corporate_Integrity.pdf.  
 ،: "الحكوماتمن أنَّ ٢٠١٤سبيل المثال، ما قاله رئيس البنك الدولي، جيم يون كيم، في عام انظر، على   )٩(  

مزاعم عن ارتكاب مخالفات  على نطاق العالم، تعكف على إنشاء وتحديث هيئات إدارية قادرة على الرد على
همية في الحركة العالمية لمكافحة في المشتريات العامة أو في استخدام أموال المانحين. وهذه الهيئات عنصر بالغ الأ

  الغش والفساد". هذا النصُّ متاح على الموقع الشبكي التالي:
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/06/25/world-bank-publishes-data-lessons-

learned-debarment-cases-2007.  
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"الإرشـادات الخاصـة بهـذا     نَّأ بين نُظم الإيقاف والحرمان في الممارسة العملية. فقد ذُكـر فعـلا  
الموضوع مجزأة بشدة" في البلد الواحد "ما بين أوامر وتعليمات متعـددة صـادرة عـن عـدد مـن      

بس لـدى مـوظفي المشـتريات    للَّ ـ السلطات الرقابية [حُذفت الحاشـية]، ممـا يفسـح مجـالاً واسـعاً     
ي إلى عـدم الكفـاءة في التطبيـق وفي    سـواء، وهـو أمـر قـد يـؤدِّ      دٍّوالمتعاقدين الحكوميين على ح

  )١٠(تحقيق النتيجة المنشودة".
ــة بوجــه أعــم، كمــا أفــاد بــذلك        -٥ ــة والدولي ــنُّظم الوطني ويشــوب هــذا التجــزؤ أيضــا ال

(استعرضـت النـدوة نُظـم     )١١(.٢٠١٢عـام  استعراض خلال نـدوة حـول الموضـوع عُقـدت في     
كـــل مـــن الاتحـــاد الأوروبي والهنـــد والمملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وآيرلنـــدا الشـــمالية  
ــة المتعـــددة     ــام المشـــتريات الاتحـــادي) والمصـــارف الإنمائيـ والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة (نظـ

يقـاف والحرمـان، وطبيعـةَ    الأطراف). وتشمل الاختلافات الأهداف المتوخاة مـن إجـراءات الإ  
لت أيضــاً اختلافــات جمــة فيمــا بــين الــنظم في الاتحــاد  ات، والعقوبــاتِ المقــرَّرةَ. وسُــجِّالإجــراء

الأوروبي وفي كندا خلال اجتماع عقدته مؤخرا الفرقة العاملة لأبرز المهنيين في مجال الاشـتراء  
ــدان الاق    ــة في المي ــاون والتنمي ــة لمنظمــة التع ــذ   )١٢(تصــادي،العمــومي، التابع ــدى النظــر في تنفي ل

  )١٣(التوصية التي اعتمدتها المنظمة في الآونة الأخيرة بشأن الاشتراء العمومي.
وفيما يتعلق بأهداف الإجراءات، تسـعى الـنظم كافـة إلى ردع المخالفـات فضـلاً عـن         -٦

قـد يكـون   هناك على العموم هدفين اثـنين. فمـن ناحيـة،     ولكنَّ المعاقبة عليها في حال وقوعها،
ينخـرط معهـا    أفرادا ومنظمات، التي ينبغـي ألاَّ  الهدف هو حماية الزبون الحكومي من الجهات،

يَعهد إليها بأموال عامة، سواء أكـان الخطـر ناشـئاً عـن عـدم       في أعمال تجارية أو التي ينبغي ألاَّ
الأولويـة علـى   الأداء أو السمعة أو هما معاً. ومـن ناحيـة أخـرى، قـد يركِّـز النظـام علـى سـبيل         

  دين الذين يرتكبون مخالفات.رِّمعاقبة المو

                                                         
)١٠(  Verma, Sandeep, “Sending Contractors on a Holiday: Proposed Rules for an Integrated and 

Seamless Approach in the Ministry of Defence to Debarment and Suspension of Erring Entities” 

(May 23, 2014), at page 1الموقع الشبكي لشبكة بحوث العلوم الاجتماعية: ". مُتاح في 
http://ssrn.com/abstract=2441040  أوhttp://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2441040.  

)١١(  Colloquium on suspension and debarment: towards an integrative approach? 

http://globalforumljd.org/events/2012/100912_suspension.htm.  
بمقر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٨و ٢٧عُقد الاجتماع يومي   )١٢(

  باريس، فرنسا. في
  .C(2015)2، ٢٠١٥شباط/فبراير  ١٨توصية المجلس،   )١٣(
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ويمكن أن تكون النُّظم أيضاً "تقديريـة" كمـا شـاع الاصـطلاح علـى ذلـك، أو قـد تكـون           - ٧
بعيد هذه الاختلافات في الأهداف. فبينمـا تقضـي الـنُّظم     دٍّ"إلزامية" أو "عقابية"، مما يعكس إلى ح

دين الذين يَثبُت ارتكابُهم مخالفـات، لا تتطلـب الـنُّظم التقديريـة     الإلزامية بفرض عقوبات على المورِّ
ى فـرض العقوبـات بـأن تراعـي مـدى خطـر عـدم الأداء        عقوبات معيَّنة، بل تسمح للهيئة الـتي تتـولَّ  

  دين.رِّوالعواقب التي يُحتمل أو يرجَّح أن يواجهها سوق الاشتراء إذا استُبعد أحد المو
أهمية أكبر في الحالات التي تشمل فيهـا العقوبـة الاسـتبعاد لفتـرة     وتكتسي هذه المسألة   -٨

ي إلى توقـف مـورِّد يـزاول    طويلة (سيق مثالٌ لعشر سنوات أو أكثر)، وهو أمر يـرجَّح أن يـؤدِّ  
أعماله. وفي الحالات التي لا يكون فيها الاسـتبعاد   أعمالاً تجارية مهمة مع الحكومة عن مزاولة

جــد نُهــج بديلــة مثــل "مراجعــة الــذات" (الإقــرار بالــذنب ووضــع بــرامج    ، يمكــن أن تويــاإلزام
ــن    ــايير المناســبة في المســتقبل). وت ــة الاســتبعاد بســبب      صُّلضــمان المع ــى إلزامي ــنُّظم عل بعــض ال

ســلوكيات أكثــر ســوءا، لكنــها تســمح بممارســة الســلطة التقديريــة بشــأن ســلوك أقــل ســوءاً.   
  مدنيةً وإداناتٍ جنائيةً. ويمكن أن تشمل العواقب الأخرى عقوباتٍ

الأدلـة، حسـب    ويمتد عبء إثبات ارتكاب مخالفـات مـن "كفايـة" الأدلـة أو رجحـان       -٩
تقييم الهيئة التي تتولى فرض العقوبات، ليشمل اشتراط وجود إدانة جنائية سـابقة. وقـد يكـون    

ســتئناف عــبء الإثبــات الرامــي إلى إلغــاء قــرارات تقضــي بالإيقــاف أو الحرمــان مــن خــلال الا
  .  داج لاًأو ثقي يانسب اًخفيف
ــويتر  -١٠ ــى       تَّ ــز عل ــد التركي ــوع في الممارســة عواقــب أخــرى نظــراً لتزاي ــذا التن ــى ه ب عل

"الحرمــان عــبر الحــدود". ويشــير تعــبير "الحرمــان عــبر الحــدود" إلى القــدرة علــى اســتبعاد مــورِّد 
ــه في بلــد أو نظــام مــن إجــراءات الاشــتراء    في بلــدان أو نُظُــم أخــرى.   جــرى إيقافــه أو حرمان

ارة في مجـال التنسـيق بـين المصـارف المتعـددة الأطـراف،       لة بـذل جهـود جبَّ ـ  وتتطلب هذه المسـأ 
ولكن ثمة حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لـتمكين الـنُّظم الوطنيـة وتلـك الـنُّظم "الدوليـة" مـن        

قاعــدة الــتي تقضــي بســريان ال نَّالعمــل معــاً بفعاليــة. وقــد أشــارت النــدوة المــذكورة آنفــاً إلى أ 
الحرمان المقرَّر في بلد أو نظام ما بصورة تلقائية بحيث يُحرَم المورِّد المعني عـبر الحـدود في جميـع    

دت علـى الحاجـة   دَّوغـير قابلـة للتطبيـق، لكنـها ش ـ    البلدان والنُّظم قد تكون مفرطة في الصرامة 
 للبنيــة التحتيــة والتنميــة يشــمل  التمويــل الــدولي نَّإلى وضــع نهــج موحــد بهــذا الشــأن. ذلــك أ  

دون قد يكونون يمارسون أنشطتهم في العديـد مـن البلـدان، وهنـاك     مورِّمشتريات يشارك فيها 
  تركيز متزايد في السياسات العامة وعلى صعيد الممارسة على الاشتراء عبر الحدود.
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رات دِّلمعـني بالمخ ـ وفيما يتعلق بمراعاة الأصول القانونية، لاحظ مكتب الأمم المتحـدة ا   -١١
 هـو مـن الصـرامة بحيـث إنَّ     والجريمة أنَّ الحرمان، خاصـة بالنسـبة للأفـراد والمنشـآت الصـغرى،     

وقــد  )١٤(ف أمــر أساســي".سُّــك والضــمانات الإجرائيــة لمنــع التع"تــوافر معــايير واضــحة للســلو
ير الـدعم الملائـم   أبدت الدول رغبتها في تنفيذ القواعد المناسبة في نُظمها الوطنيـة في سـبيل تـوف   

لقانون الاشتراء الخـاص بهـا ولسـائر القواعـد ذات الصـلة والامتثـال لالتزاماتهـا بموجـب اتفاقيـة          
  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ومع ذلك، فمن الواضح أنه لا يوجد أيُّ معيار موحَّد يُتَّخذ مرجعاً بهذا الشأن، وقـد    -١٢
د عــبر الحــدود الوطنيــة. فعلــى ســبيل المثــال، حَّــوعــض الــدول إلى الحاجــة إلى نظــام مأشــارت ب

سـينظر الإطــار الجديــد المقتـرحَ لنظــام المشــتريات الخـاص بالبنــك الــدولي في الإذن للمشــتريات    
بـاع  اتِّ المموَّلة من البنك باسـتخدام نظـام المشـتريات الخـاص بالدولـة المعنيـة (في مقابـل اشـتراط        

ت الـتي يطبِّـق فيهـا البلـد المقتـرض (مـتى كـان ذلـك         نظام المشتريات الخـاص بالبنـك) في الحـالا   
خـرى. وفضـلاً عـن دعـم التنفيـذ      في جملـة حـالات أ   )١٥(مناسباً) قائمة الحرمان الخاصة بالبنـك، 

ب نُّــمــن الــلازم دمــج الــنُّظم لتج )١٦(د لمتطلبــات اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد،حَّــالمو
ة بشـأن السـلوك والعقوبـات ضـمن النظـام الواحـد       تجزؤهـا مـن انطبـاق معـايير مختلف ـ     يفـرزه  ما

تعمـل معـا.    (عندما تموَّل بعض المشتريات من جهة خارجيـة) وفيمـا بـين الـنُّظم الـتي ينبغـي أن      
يـروم تسـهيل الإجـراءات والضـمانات      يتشـريع ص ن ـمـن شـأن وضـع     أنَّوتبعاً لـذلك، يرتـأى   

في هـذا الصـدد، إذ تـرد في الفصـل      المناسبة لإجراءات الإيقاف والحرمان أن يساعد بقدر كبير
تــدعو الحاجــة إليــه،  الثــامن مــن القــانون النمــوذجي للاشــتراء العمــومي خيــارات مماثلــة لمــا قــد 

  وثبتت جدوى الأحكام ذات الصلة على صعيد الممارسة.

                                                         
)١٤(  A Resource Guide on State Measures for Strengthening Corporate Integrity, note 8 supra, at page 23.  
 Procurement in World Bank Investment Project Finance Phase II: Developing the Proposed انظر "  )١٥(

New Procurement Framework ،para. 44 :متاح في الموقع الشبكي التالي .
https://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/consultation-template/procurement-policy-review-

consultationsopenconsultationtemplate/materials/procurement_in_.  
يعكف فريق استعراض التنفيذ (وهو فريق عامل تابع لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة   )١٦(

يات والممارسات الجيِّدة، والنظر دِّر في اقتراحات "للوقوف على التحالفساد)، في جملة أمور أخرى، على النظ
قنية، وذلك بغية ضمان تنفيذ الاتفاقية بفعالية"، سيعالجها الفريق خلال في الاحتياجات من المساعدة الت

  . انظر، أيضاً، الموقع الشبكي:٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٦و ٢٥اجتماعه السادس الذي سيُعقَد في فيينا يومي 
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/1-

5June2015/V1501964a.pdf.  
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كانت بيانات اللجنة بشأن التوقيت الأنسب لإسناد الولاية التشـريعية موضـع نظـر     وقد  -١٣
مــا إذا كــان مــن المــرجَّح أن تكــون   وضــوع. والمســألة الأولى بهــذا الشــأن هــي بخصــوص هــذا الم

تـوافقي بشـأنها. ويرتـأى أنَّ     يتشـريع ص ولإعـداد ن ـ  إجراءات الإيقاف والحرمان قابلة للمناسـقة 
الاختلافات التي تشوب النُّظم القائمـة، حسـب المعلومـات المتاحـة، تـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً بمسـألة         

بمعـنى   –ظام عقابيا في المقام الأول أم تقديريا، وبشأن العواقب المترتبة ذات الصـلة  إذا كان الن ما
هنـاك خلافـا بشـأن     نَّالاختلافات تنشأ عن تنفيذ القواعد الإجرائية واستخدامها. ولا يبـدو أ  نَّأ

ة الأمـم  التي تقضـي بأنـه ينبغـي أن تجسِّـد الالتزامـاتِ بموجـب اتفاقي ـ       –المبادئ الأساسية للقواعد 
المتحدة لمكافحة الفساد بشأن أمور في جملتـها فـرض عقوبـات علـى الشـطط في الاشـتراء تكـون        

  ومتناسبة ورادعة". فعَّالة"
مــن الممكــن وضــع نصــوص تشــريعية علــى أســاس    نَّوقــد تعتــبر اللجنــة تبعــاً لــذلك أ   -١٤

ص يوضـع في  ن ـ يِّالتوافق، ولكـن قـد تكـون ثمـة حاجـة إلى مزيـد مـن التفصـيل بشـأن نطـاق أ          
المستقبل وبشأن المسائل السياساتية الـتي سـيجري التـداول بشـأنها. وبـالنظر إلى أهميـة الإيقـاف        

بشـأن هـذا    يتشـريع  نصوضع  نَّعبر الحدود في الاشتراء العمومي، ربما اعتبرت اللجنة أيضاً أ
  )١٧(الموضوع سيسهم في تعزيز قانون التجارة الدولية فيما يتعلق بالاشتراء العمومي.

إذا كـان في   ينبغـي عـدم وضـع نصـوص تشـريعية      أنـه اللجنة شدَّدت أيضاً علـى   نَّولك  -١٥
مــع أعمــال متعلقــة بالموضــوع نفســه تضــطلع بهــا هيئــات إصــلاح قــانوني    هــذا العمــل ازدواج

أخرى، وينبغي الاضطلاع بعمل تحضيري لاستبانة أيِّ مجـالات ازدواج محتملـة قبـل إحالـة أيِّ     
وفي هــذا الصــدد، تبــيِّن المشــاورات الأوليــة أنَّ وضــع معيــار        )١٨(عامــل.موضــوع إلى فريــق  

للأونسيترال لن يشكِّل ازدواجاً مع الأنشطة التي تضطلع بهـا حاليـا هيئـات الإصـلاح الأخـرى      
  سيكمِّلها في واقع الأمر. المعنية، بل إنه

 يتشـريع  نـص ضـع  ي إمكانيـة و صى بأنْ تأذن اللجنـة للأمانـة بتقصِّ ـ  على ذلك، يو ءًوبنا  -١٦
يتناول هذا المجال. وسوف تشمل الأعمال التحضيرية بهذا الخصوص إجراء مزيد من المشـاورات  

الدولي ومصـارف إنمائيـة   مع الجهات المعنية من أصحاب المصلحة، بما فيها على الخصوص البنك 
، لدراســة والــدولوالجريمــة رات دِّدة الأطــراف ومكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــأخــرى متعــدِّ

الفرضيات والاستنتاجات المذكورة أعلاه، وتفـادي ازدواجيـة الجهـود. وقـد أعربـت المؤسسـات       
المذكورة عن ترحيبها بمشروع وضـع قواعـد ومعـايير دوليـة في هـذا المجـال، ولا سـيما في شـكل         

  قابل للتنفيذ بمرونة، كما أعربت عن استعدادها للانخراط فيه. يتشريع نص
                                                         

)١٧(  A/68/17 ، ٣٠٤و ٣٠٣الفقرتان.  
  المرجع نفسه.  )١٨(
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     القطاع العام والقطاع الخاصالشراكة بين  - باء  
    ٢٠١٤الخلفية والأنشطة المنجَزة منذ انعقاد دورة اللجنة لعام   (أ)  

نظرت اللجنة، في دورتها السـابعة والأربعـين، في تقريـر عـن حلقـة تـدارس عُقـدت في          -١٧
نصــوص الأونســيترال بشــأن مشــاريع  نَّ، وهــي الحلقــة الــتي خلصــت إلى أ٢٠١٤آذار/مــارس 

إلا أنهــا غــير مســتغَلَّة بالقــدر  ،لتحتيــة المموَّلــة مــن القطــاع الخــاص موضــعُ تقــدير شــديد البنيــة ا
علـى ذلـك، أوصـت النـدوةُ اللجنـةَ بـأن تسـند         ءًوبنـا  الكافي، كمـا أنهـا في حاجـة إلى تحـديث.    

الولاية اللازمة بخصوص وضع قانون نموذجي بشـأن الشـراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص       
وتضـاربت آراء الـدول الأعضـاء،     )١٩(رفق به (وتحديد نطاق العمـل المتـوخى).  ودليل اشتراع يُ

  في تلك الدورة، بشأن التوصيات ما بين مؤيد وغير مؤيد.  
ــألَّوســ  -١٨ الشــراكة بــين القطــاعين العــام والخــاص موضــوعٌ مهــم للــدول     نَّمت اللجنــة ب

امتنعــت، بعــد المناقشــة، عــن لكنــها  )٢٠(الأعضــاء (وبخاصــة للبلــدان الناميــة) وللجهــات المانحــة،
إمكانية النظر في هذه المسألة مجدَّداً متى أصـبحت مـوارد    إسناد الولاية المطلوبة، وإن لم تستبعد

 نـص وضـع   نَّا هذا عاملين أساسـيين همـا: (أ) أ  الأفرقة العاملة متاحة. وراعت اللجنة في قراره
شـــروعا لا يســـتهان بـــه تشـــريعي بشـــأن الشـــراكة بـــين القطـــاعين العـــام والخـــاص ســـيكون م

، ٢٠١٤من هذا القبيل قد حُدِّد في نـدوة لعـام    نطاق مشروع نَّوسيستغرق وقتا طويلا، مع أ
ــة       ــة التحتي ــة بشــأن مشــاريع البني و(ب) أنَّ مــن الممكــن اســتخدام نصــوص الأونســيترال الحالي

ى الـوطني. وفي  المموَّلة من القطاع الخاص لمواءمة وتحديث القوانين في هـذا المجـال علـى المسـتو    
هــذا الصــدد، لم تَقبــل اللجنــة اســتنتاجات النــدوة الــتي أوصــت كــذلك بوضــع قــانون نمــوذجي  

  )٢١(بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

                                                         
)١٩(  A/CN.9/821 ١٢١و ١٢٠، الفقرتان.  
حلقة التدارس أكَّدت مجدَّداً "الإمكانات التي تتيحها الشراكات بين القطاعين العام  نَّلماً بأأحاطت اللجنة ع  )٢٠(

والخاص من حيث تقديم مساهمات هائلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وخصوصاً لملء فجوة 
والمعلقين. ورأت الحلقة أنَّ الحاجة  كبيرة في تمويل البنى التحتية أشار إليها العديد من الدراسات التجريبية

الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع  نَّحدَّة في البلدان النامية، وأ دالناشئة عن تلك الفجوة هي أش
مشغِّلين صغار من القطاع الخاص (مثل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) يمكنها أيضاً أن تدعم التنميتين 

وسُلِّم بأنَّ التجارب مع الشراكات التي هي دون المستوى اللازم والشراكات المتعثِّرة تُبرز المحلية والإقليمية. 
الحاجة إلى نموذج تشريعي فعَّال تستخدمه الدول في صوغ ممارسات ومعايير فُضلى تتيح تكوين شراكات 

  (ز).١٣، الفقرة A/CN.9/807ناجعة وفعَّالة بين القطاعين العام والخاص". الوثيقة 
)٢١(  A/69/17 (ج) ٢٥٥، الفقرة.  
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قُـدماً في   يِّوأذِنت اللجنة أيضاً للأمانة بأن تباشِر أعمـالاً تحضـيرية محـدودة: (أ) للمض ـ     -١٩
ية في مجـال الشـراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص،       لوضـع نصـوص تشـريع    الأعمال التحضيرية

على مسـتوى داخلـي وعـن طريـق مشـاورات غـير رسميـة، لتضـمن تمكُّـن أي فريـق عامـل مـن             
يمـا  تناول هذا الموضوع إذا صدرت ولاية بذلك، و(ب) لمساعدة اللجنة على مواصـلة النظـر ف  

 اللجنـة  سـألة ستواصـل  في هـذا المجـال، وهـي م    يتشـريع  نـص إذا كانت ستضطلع بمهمة وضـع  
  )٢٢(مناقشتها في هذه الدورة الثامنة والأربعين.

وتبعاً لذلك، باشرت الأمانة مشاورات إلكترونية وهاتفيـة محـدودة مـع خـبراء وممـثلين        -٢٠
للـــدول والمنظمـــات المانحة/المعنيـــة بالإصـــلاح، ولا ســـيما البنـــك الـــدولي والمصـــارف الإنمائيـــة 

ة الاقتصـــادية لأوروبـــا ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة في الميـــدان  الإقليميـــة ولجنـــة الأمـــم المتحـــد
رة اســتنتاجات تلــك المشــاورات بشــأن المســألتين كِّالاقتصــادي. ويعــرِض هــذا القســم مــن المــذ

  المذكورتين آنفاً واللتين تقدَّمان معاً لإبراز ارتباطهما ارتباطاً وثيقاً.
شـاركين مـا يلـي: (أ) أن يسـتقوا مـن      وهكذا طلبت الأمانة إلى الخبراء وغيرهم مـن الم   -٢١

ــاطق الــتي يعملــون فيهــا معلومــات مــن شــأنها أن تســاعد في إصــلاح النصــوص       البلــدان أو المن
الخاصـــة بالمشـــاريع المموَّلـــة مـــن القطـــاع الخـــاص، و(ب) أن يعيـــدوا النظـــر في أحكـــام تلـــك  

  .٢٠١٤م ة اللجنة التي عُقدت في عافي ضوء التعليقات التي أُبديت في دور النصوص
وقد قدَّم المشاركون معلومات هامة عن نُظم الشراكات بين القطاعين العـام والخـاص     -٢٢

في مختلف المنـاطق، خصوصـاً في أفريقيـا وأوروبـا وأمريكـا الشـمالية وأمريكـا الجنوبيـة. وتشـير          
تلك المعلومـات إلى التقـارب الناشـئ في المسـائل السياسـاتية، وإلى وجـود اختلافـات في بعـض         

ــق  ا ــاطق، ولا ســيما فيمــا يتعل ــام والخــاص شــكل     بمــدى اتِّ لمن خــاذ الشــراكة بــين القطــاعين الع
امتيازات في المقام الأول (بدل ما يُصطلح عليه في بعض الأحيان الشراكة بـين القطـاعين العـام    
والخاص الـتي تَـدفع فيهـا السـلطة العموميـة التكلفـة). ففـي الشـراكة بـين القطـاعين الـتي تتخـذ             

تيازات، يُدفَع الأجر من خلال رسوم تفرَض على أطـراف ثالثـة، بينمـا في الشـراكات     ام شكل
ى مـن القطـاع   التي تَدفع فيها السلطة العمومية التكلفة، يكـون الأجـر مؤكَّـداً أكثـر بحيـث يتـأتَّ      

الخطـر التجـاري متفـاوت في هـذين النـوعين مـن الشـراكات. ومـع          نَّالعام في الغالب، ولذا فـإ 
هناك العديد مـن أوجـه التشـابه مـن حيـث التخطـيط والإعـداد والاشـتراء          نَّق على أذلك، اتُّف

ثمـة اختلافـات فيمـا بـين      نَّبين هذين النوعين من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلا أ
ــد         ــبر أنَّ تحدي ــذلك، اعتُ ــاً ل ــة. وتبع ــة العملي ــة في الممارس ــة والقانوني ــنُّظم المؤسســية والتعاقدي ال

ــام        العنا ــوعين مــن الشــراكات بــين القطــاعين الع صــر الأساســية المشــتركة بــين كــلا هــذين الن
                                                         

  .٢٦٠الفقرة ، المرجع نفسه  )٢٢(
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والخاص أمر عمليٌّ، بحيث يتسنى أن تتناول الصيغة المنقَّحة للنص التشـريعي العناصـر المشـتركة    
 بين جميع أنواع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

تطلبـات الإضـافية للشـراكات بـين القطـاعين      التركيز اللازم على الم ومن ثم يمكن أيضاً  -٢٣
امتيــازات (والــتي تختلــف أكثــر عــن الــنُّظم الحديثــة للاشــتراء   العــام والخــاص الــتي تتخــذ شــكل 

العمومي الخاص بمشاريع البنية التحتية الكبيرة، وعن الشراكات بين القطـاعين الـتي تَـدفع فيهـا     
 سـق مـع النـهج المتَّبـع في    ن هـذا النـهج أن يتَّ  مـن شـأ   نَّلعمومية التكلفة). واتُّفق علـى أ السلطة ا

مفهـوم   الصكوك الحالية بشـأن مشـاريع البنيـة التحتيـة المموَّلـة مـن القطـاع الخـاص، وأن يطبـق         
 )٢٣(.٢٠١٤"الشراكات الأساسية بين القطـاعين العـام والخـاص" الـذي نـوقش في نـدوة العـام        

الشـراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص الـتي       الخبراء يفيدون أيضاً بأنَّ هناك زيـادة في   نَّغير أ
تدفع فيها السلطة العموميـة التكلفـة (وهـو نـوع كـان أقـلَّ شـيوعاً مـن الشـراكات الـتي تتخـذ            

لـة مـن القطـاع    امتيازات في الفترة التي وُضعت فيها صكوك مشاريع البنيـة التحتيـة المموَّ   شكل
ــذلك يتع ــ ــيَّالخــاص)، وب ــد الحاج ــ نــص ن أييِّن أن يب ــارجدي ــة عــن هــذه    ة، باعتب ــار المترتب الآث

إبداء المزيد مـن التعليقـات علـى اختيـار      الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الميزانية، إلى
    .وأسس المقارنة لأفضل قيمة مقابل الثمن المشاريع

بعــض الأجــزاء مــن الصــكوك  نَّوعــلاوة علــى ذلــك، كــان هنــاك اتفــاق واضــح علــى أ   -٢٤
يمكـن الآن   وأنـه البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص في حاجـة إلى التبسـيط،    المتعلقة بمشاريع
ة لبعض الإرشادات الحالية، بحيث تواكب تطـورات الأسـواق. ولـئن كـان مـن      يالصياغة التشريع

بــل وينبغــي ذلــك في نظــر  الممكــن إدراج الشــراكات المؤسســية بــين القطــاعين العــام والخــاص (  
سـتكون   –مثل التحالف التعاقدي على تنفيذ المشاريع  –النُّهُج الأخرى المستجدَّة  نَّالخبراء)، فإ

  يوصى بعدم إدراجها. عصية بقدر أكبر على المعالجة بصورة مناسبة، ومن ثم
الخـاص   واستعرض المشاركون مجموع نصوص مشاريع البنيـة التحتيـة المموَّلـة مـن القطـاع       - ٢٥

 لتحديـــد أيِّهـــا بحاجـــة إلى دمـــج و/أو تعـــديل و/أو إعـــادة صـــياغة و/أو حـــذف، والوقـــوف علـــى
عـامي   والنصوص أو الأحكام الجديدة اللازمة. وقد أُخـذت اسـتنتاجات النـدوتين اللـتين عُقـدتا في     

ــيح    ٢٠١٤و ٢٠١٣ ــة. وتت ــذه العملي ــار في ه ــة جــداولَ تتضــمَّ   بعــين الاعتب ــتنتاجات الأمان ن الاس
قسم فرعي من الدليل التشـريعي وكـل توصـية مـن التوصـيات التشـريعية وكـل حكـم          لِّتعلقة بكالم

 وفيما يلي ملخَّص موجز لتلك الاستنتاجات: )٢٤(من الأحكام التشريعية النموذجية.
                                                         

)٢٣(  A/CN.9/821 ٢٧، الفقرة.  
صفحة. وسوف تترجَم  ٥٠نحو  هناك نسخ متاحة باللغة الإنكليزية فقط من هذه الجداول، وهي تقع في  )٢٤(

  لقرار تصدره اللجنة بهذا الشأن. وفقاً الجداول لاحقاً،
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"مقدِّمة ومعلومات خلفية عن مشاريع البنيـة التحتيـة المموَّلـة مـن القطـاع      ـفيما يتعلق ب  -٢٦
 الصياغة بحيث تجسِّد النُّهُج الحديثة الخاصـة بمفـاهيم المصـلحة العامـة الأساسـية     الخاص": تعديل 

وأســس المقارنــة لأفضــل قيمــة مقابــل الــثمن والاســتدامة وغــير ذلــك مــن المســائل المصــطلحية    
ــولَّ       ــتي يت ــام والخــاص ال ــين القطــاعين الع ــز الشــراكات ب ــاريف، وتميي ــا الشــريك في  والتع ى فيه

مراعاةً لنطـاق الشـراكات الأساسـية     خدمات عامة كاملة أو محدودة، المشروع مسؤولية تقديم
  بين القطاعين العام والخاص والممارسة الحديثة.

"معلومات خلفية عن مشاريع البنية التحتية المموَّلة مـن القطـاع الخـاص":    بـفيما يتعلق   -٢٧
 النــوعين وشــرح الاختلافــات القائمــة بــين   ،تبســيط الــنص وحــذف أي مناقشــة لا داعــي لهــا   

الشراكة بين القطاعين العام والخاص (كما سلفت الإشارة إلى ذلـك)، وتحـديث    الرئيسيين من
مناســبة، وإدراج مــا يلــزم مــن إحــالات مرجعيــة إلى قــانون        حديثــة تجــارب بــإدراج الــنص

  الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي.
  لة": الاكتفاء بإجراء تبسيط طفيف."المجالات القانونية الأخرى ذات الصـفيما يتعلق ب  - ٢٨
فيما يخص "الإطار التشـريعي والمؤسسـي العـام": إدخـال تنقيحـات بغيـة إقامـة تـوازن           -٢٩

أكثــر فعاليــة بــين المصــلحة العامــة والمصــلحة الخاصــة؛ وبغيــة دعــم قــدرة الســلطات العموميــة؛   
ــات      ــار المشــاريع؛ وتوســيع نطــاق الآلي ــدابير التحضــيرية واختي ــة   ومعالجــة الت المؤسســية اللازم

وجوانب الحوكمة بالمؤسسات المعنية (بما يشمل، على سبيل المثال، السلطات المعنيـة بالمنافسـة   
وأيضاً الوحدات واللجان المعنية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، الـتي توجـد في الغالـب    

لــتي تســتلزم، كمــا في الــدول الــتي تســتخدم الشــراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص وا مالأع ـ
  )٢٥(جديد). يتشريع نص يِّلاحظت الندوة، أحكاماً إضافية في أ

"مخاطر المشاريع والدعم الحكومي": إجـراء مناقشـة أكثـر وضـوحا لثلاثـة      بـفيما يتعلق   -٣٠
محــدَّدة وتقاســم المخــاطر؛   اة، وإجــراء مناقشــات لمخــاطر جوانــب اقتصــادية للمشــاريع المتوخَّ ــ

لروابط القائمة بين توزيع المخاطر وتوفير الضمانات والحصول علـى أفضـل   ع في تناول اسُّوالتو
والمزايـا الاقتصـادية العامـة الـتي ينطـوي عليهـا المشـروع، وإصـدار توصـيات           قيمة مقابل الـثمن 

  بشأن الشفافية في القطاع العام.
ع": وفيمــا يخــص "تشــييد البنيــة التحتيــة وتشــغيلها: الإطــار التشــريعي واتفــاق المشــرو   -٣١

تنــاول أشــكال التعاقــد، والقيــود الــتي تحــد مــن حريــة التعاقــد والمقتضــيات الــدنيا للتعاقــد (مــع   
المناقشـة بشـأن ترتيبـات وتبعـات التعاقـد مـن        إمكانية توسيع نطـاق اتفـاق المشـروع)؛ وتعميـق    

                                                         
)٢٥(  A/CN.9/821٤٠-٣٥قرات ، الف.  
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إعــادة التفــاوض، وإعــادة التمويــل وتعــديل العقــود خــلال مــدة المشــروع          البــاطن، وبشــأن 
ــا ــة مــن      يشــمل م (بم ــاق المشــروع إلى مجموع ــداد اتف ــة امت ــد)؛ وتوضــيح إمكاني واصــفات العق

 وفضلاً عن ذلك، إضفاء مزيد من الوضوح بشأن نطاق نشاط صـاحب الامتيـاز،   )٢٦(الوثائق.
ى مفاهيم ملكية (واكتساب ملكية) موقـع المشـروع، وبشـأن التعريفـات والرسـوم،      وبشأن شتَّ

سياسية (التي قد يكـون بعضـها قـابلاً للتفـاوض بشـأنه،      وضمانات تكميلها وتخفيف المخاطر ال
بينما تُعتبر أخرى ضمانات قانونية دنيا). وفيما يتعلق بتشغيل البنية التحتيـة، مـن الـلازم تـوفير     

ى المشـروع، وتنفيـذ   مزيد من التوجيه بشأن المعايير والالتزامات الواقعة على الطرف الذي يتولَّ
لحـدود الزمنيـة المناسـبة للامتيـازات. ويوصَـى بإضـفاء مزيـد مـن         تعليمات السلطة العموميـة، وا 

  الشفافية من حيث إتاحة الشروط الرئيسية لوثائق المشروع للجمهور.
"مدة اتفـــاق المشـــروع وتمديـــده وإنهـــاؤه": معالجـــة الحـــدود الزمنيـــة  ـبـــوفيمـــا يتعلـــق   -٣٢

ن الـربط علـى نحـو أفضـل     لضـما  للمشاريع؛ وقضايا الاستثمار وتحقُّـق المخـاطر؛ وتنقـيح الـنص    
  بين إدخال تعديلات على مدة اتفاق المشروع وبين إنهائه.

زاعات": إضـفاء مزيـد مـن الطـابع العملـي علـى الإرشـادات؛         "تسوية النبـوفيما يتعلق   -٣٣
 وإدراج توصــيات أوضــحَ بشــأن اســتخدام التحكــيم والحــالات الــتي يكــون فيهــا الاحتكــام إلى

إلزاميـة؛ والأخـذ بتحكـيم الطـوارئ؛ وتوسـيع نطـاق الإرشـادات         خطوة أولية هيئات التحكيم
وبشــأن  ،زاعــات مقارنــة بجهــات التحكــيم الدوليــة الوطنيــة لتســوية الــن بشــأن جهــات التحكــيم

زاعـات الناشـئة فيمـا بـين      ضمان استقلالية جهـة التحكـيم، واختيـار القـانون المحـتكَم إليـه، والـن       
ــة والشــ ــ   ــراف المُقرضــ ــهم والأطــ ــحاب الأســ ــركات   أصــ ــادات الشــ ــذيين في اتحــ ركاء التنفيــ
والمتعاقـدين مـن البـاطن، وأيضـاً      والمعاقـدين (الكونسورتيومات) والمنظِّمين الرقابيين والمشـغِّلين  

  بين السلطات العمومية والشريك في المشروع.
سواء، الحالات التي يمكن فيها صوغ توصـيات تشـريعية أو    دٍّوتحدِّد الجداول، على ح  -٣٤

ــة أو تنقيحهــا، ويمكــن     أحكــام ج ديــدة والحــالات الــتي ينبغــي فيهــا تحــديث الإرشــادات الحالي
بـين القطـاعين العـام والخـاص،      ملاحظة تباين التجارب على صعيد الممارسة في مجـال الشـراكة  

ــه        ولكــنَّ ــق ب ــنقَّح ترفَ ــل تشــريعي م ثمــة مجموعــة متســقة مــن الاقتراحــات يمكــن دمجهــا في دلي
 )٢٧(نموذجية، على أنْ تدمَج العناصر الثلاثة وتُعرَض معاً.توصيات تشريعية وأحكام 

                                                         
  تضاربت الآراء بشأن ما إذا كانت أجزاء من النص الحالي غير لازمة ومن ثم يمكن حذفها.  )٢٦(
هناك توافقاً  نَّليس ثمة دراسة مستقلة لجوانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بالاشتراء، على اعتبار أ  )٢٧(

بقاً للأحكام ذات الصلة من قانون الأونسيترال النموذجي هذا الجانب سوف يكون مطا على أنَّفي الآراء 
  .٩٥- ٩٠، الفقرات A/CN.9/821، انظر الوثيقة ٢٠١٤للاشتراء، كما اتُّفق على ذلك في ندوة عام 
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ويَرى الخبراء، بعد إجراء هذه العملية، أنَّ نطاق العمل المطلوب لتحقيـق هـذا الهـدف      -٣٥
لـيس واسـعاً ويمكـن الاضـطلاع بــه في غضـون سـنة واحـدة تقريبــاً بحكـم محدوديـة الرقابـة مــن           

انون نموذجي كامـل هـو مشـروع يتطلـب كـثيراً مـن       مشروع إعداد ق نَّجانب الأمانة. ورُئي أ
ــدوة بشــأن مــا إذا كــان هــذا المســعى        ــه في الن ــيقين الــذي أُعــرب عن ــالنظر لعــدم ال المــوارد، وب

يرى الخبراء والمشاركون أنَّ تضمين أحكام تشـريعية نموذجيـة أو توصـيات تشـريعية      )٢٨(ممكنا،
الــلازم في هــذه المرحلــة بــين ســهولة  منقَّحــة للــدليل التشــريعي ســيكفل التــوازن في مــتن صــيغة

م بهـا، مـن جهـة أخـرى. وفضـلاً عـن ذلـك،        لَّاستخدام النص، من جهة، ومحدودية الموارد المس
ــإ ــألِّالخــبراء والمشــاركين يس ــ نَّف ــل لنصــوص   قَّالحاجــة إلى صــيغة من  نَّمون ب حــة مــن هــذا القبي

  دليل اشتراع على مدى أطول.أمسُّ منها إلى قانون نموذجي و الأونسيترال على المدى القصير
    

    التوصيات  (ب)  
ــة وأخــرى  دَّخــلال المشــاورات، أشــارت ع ــ    -٣٦ ــة)، وبعــض   ة دول أعضــاء ( متقدم نامي

حديث بشأن الشراكة بـين   يتشريع بنصب رحِّالجهات المانحة والمنظمات الإقليمية إلى أنها ست
مـن أحـد البلـدان الناميـة      ارسمي ـ القطاعين العام والخاص وستستخدمه. وقد تلقَّـت الأمانـة بيانـاً   

بعـض   غـير أنَّ  إعداد نصوص تشـريعية في مجـال الشـراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص.        بدعم
الدول لا تزال مترددة في تخصيص مـوارد لإعـداد نـص مـن هـذا القبيـل في إطـار فريـق عامـل.          

هـا القطـاع العـام، ونقـص     د، أهمها قيـود الميزانيـة الـتي يواجه   وقد سيقت أسباب شتى لهذا التردُّ
مــن أجــل  مشــاركة حقيقيــة في هــذا المســعى، والضــغط  ن مــنبقــدر يمكِّــ الخــبرة في هــذا المجــال

ــتخدام المــوارد البشــرية المتاحــة داخــل الــدول      في مشــاريع وطنيــة في إطــار الشــراكة بــين      اس
 نَّى، فـإ القطاعين العام والخاص بدل التركيز على وضع قواعد ومعايير دولية. ومن ناحية أخر

بخــدماتهم دعمــاً للعمــل   الخــبراء العــاملين في الميــدان والمنظمــات المانحــة علــى اســتعداد للتطــوع  
المضطلع به في مجال الشراكة بين القطـاعين العـام والخـاص داخـل الأونسـيترال، ودعمـاً لوضـع        

  دليل تشريعي منقَّح على نحو ما نوقش أعلاه.
حـديث بشـأن الشـراكة بـين القطـاعين العـام        عيإعـداد نـص تشـري    على إمكانيـة  ءًوبنا  -٣٧

والخاص، قامت الأمانة بتحليل الإرشادات الأخيرة الصـادرة عـن اللجنـة بشـأن مـدى جـدوى       
  .خذه هذا المشروع في حال اعتباره مجدياًالذي قد يتَّ تنفيذ مشروع لهذه الغاية، والشكل

عـن طريـق مفاوضـات    وقد دأبـت اللجنـة علـى تأكيـد أهميـة إعـداد نصـوص تشـريعية           -٣٨
رسمية في إطار فريق عامل، نظراً لأنَّ الشفافية والتعدُّدية اللغويـة والشـمول الـتي تنطـوي عليهـا      

                                                         
)٢٨(  A/CN.9/821 ١٢٢، الفقرة.  
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 )٢٩(عملية التفاوض الرسمية تساعد على قبول تلك النصـوص وانطباقهـا علـى المسـتوى العـالمي.     
نصـوص تشـريعية   وخلصت اللجنة أيضاً إلى ضرورة تقييم التـوازن بـين النـهج الرسمـي وإعـداد      

ــة والاســتعانة بخــبراء خــارجيين وعَقــد نــدوات أو حلقــات       ــدُّها الأمان عــن طريــق دراســات تُعِ
  )٣٠(تدارس ("طرائق العمل غير الرسمية") تبعاً لطبيعة الموضوع المعني.

وعلى ضوء الاستنتاجات المتعلقة بطبيعة ونطاق العمل المحدَّد في القسم الفرعي (أ) أعـلاه،    - ٣٩
مشـروع لإعـداد نـص تشـريعي بشـأن الشـراكات بـين         يِّالـدول الأعضـاء بـأ    ح من التـزام وما يرجَّ

ولايـة لتنقـيح صـكوك     يِّالنظـر في كيفيـة الاضـطلاع بـأ     دُّاللجنـة تـو   لَّالقطاعين العام والخاص، لع ـ
 كنـة مشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص. فعلى سبيل المثـال، مـن الخيـارات المناسـبة المم    

لتشــجيع  إنشــاء آليــة تســمح بمناقشــة المســائل المعنيــة علــى نطــاق واســع أثنــاء عمليــة إعــداد الــنص   
ــة المتعــدِّدة       ــها المصــارف الإنمائي ــة، ومن ــدعم الواســعين مــن جانــب المنظمــات الإقليمي المشــاركة وال

هـو ضـمان شمـول     ى مـن آليـة مـن هـذا القبيـل     الأطراف متى أمكن ذلك. وسـيكون الهـدف المتـوخَّ   
من تأثير بعض الشواغل الأخرى التي سـبق أن أثارتهـا اللجنـة بشـأن      دُّتجارب من جميع المناطق والح

  طرائق العمل غير الرسمية.
للـدليل التشـريعي الحـالي     مشاريع تنقيحـات  من سبل تحقيق التوازن المناسب تقديم لَّولع  -٤٠

 ٤٨، الفقرتان A/CN.9/807قاً (في حلقة تدارس واحدة أو أكثر، على نحو ما توخَّت اللجنة ساب
ــدارس       لَّ). ولعــ٤٩و ــد الأونســيترال حلقــات ت ــة عق ــذا الصــدد، إمكاني ــة تســتذكر، في ه اللجن

إذا كــان  ص لهــا لعقــد اجتماعــات (وهــو يشــمل خــدمات الترجمــة)،  صَّــقــت المخباســتخدام الو
الحسـبان  ص. وعـلاوة علـى ذلـك، ينبغـي أن يوضـع في      سـع مـن الوقـت المخصَّ ـ   يزال لـديها متَّ  لا

  مشروع نص يتم إعداده على اللجنة للنظر فيه وإمكانية اعتماده. يِّأ عرض
  

                                                         
)٢٩(  A/68/17 في إطار ملاحظة المسائل المبيَّنة في الوثيقة ٣٠٠، الفقرة ،A/CN.9/774١٧-١٥ات ، الفقر.  
أعربت اللجنة أيضاً عن قلقها بشأن بعض جوانب طرائق العمل غير الرسمية، بما فيها إمكانية النقص في   )٣٠(

، الفقرة A/68/17وكذلك إمكانية هيمنة فئات ومصالح خاصة ( الشفافية وفي التعدُّد اللغوي والشمولية
؛ وانظر ٣٦، الفقرة A/CN.9/774ر في الوثيقة ، كما ذُك٤٣، الفقرة A/72/16). انظر، أيضاً، الوثيقة ٣٠١

  .٣٣و ١٩الفقرتان  A/CN.9/807 )، و٤٠-٣٧و ٣٥، الفقرات A/CN.9/752أيضاً الوثيقة 


